شرح ارشاد الفحول المجلس  السابع و العشرين فضيلة الشيخ ابو حفص بن العربى الاثرى
ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فيا أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد فمع المجلس مع المجلس الـ 21 أم السادس؟ فمع المجلس السابع والعشرين من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: المسألة أي من مسائل النسخ، قال رحمه الله: لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، أن القرآن الكريم ينسخ بقرآن كريم، ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر. وأما نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بالآحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع، يعني هل المتواتر من السنة ينسخ بِالآحَادِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ. هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ شَرْعًا وَعَقْلًا؟ وَهَلْ وُجِدَ أَمْثِلَةٌ لِهَذَا أَمْ لَا؟ أَمَّا الْجَوَازُ عَقْلًا فَقَالَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ: يَجُوزُ عَقْلًا أَنْ يُنْسَخَ الْمُتَوَاتِرُ مِنَ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ، وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيُّ عَنِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ بُرْهَانَ فِي الْأَوْسَطِ الْإِتِّفَاقَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا يَسْتَحِيلُ عَقْلًا نَسْخُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِهِ شَرْعًا. يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْعَقْلِ لَا مَانِعَ، لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ الشَّرْعِيِّ، وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ بُرْهَانَ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ، يَعْنِي يَعْنِي يَقُولَانِ أَنَّهُ أَوْ يَقُولُونَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ نَسْخُ السُّنَّةِ، لَمْ يَقَعْ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ. وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَسُلَيْمٌ فِي التَّقْرِيبِ الْإِجْمَاعَ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ، وَهَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي شَرْحِ الْكِفَايَةِ، وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي اللُّمَعِ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمُ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى وُقُوعِهِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَذَهَبَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَالْغَزَالِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ إِلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، فَقَالُوا بِوُقُوعِهِ فِي زَمَانِهِ، احْتَجَّ الْمَانِعُونَ بِأَنَّ الثَّابِتَ قَطْعًا لَا يَنْسَخُهُ مَضْمُونٌ وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُقُوعِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ لَمَّا سَمِعُوا مُنَادِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَاسْتَدَارُوا وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ عَمِلُوا بِالْقَرَائِنِ، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا الْقَائِلُونَ بِالْوُقُوعِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْسِلُ رُسُلَهُ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ وَهُمْ آحَادٌ وَكَانُوا يُبَلِّغُونَ الْأَحْكَامَ الْمُبْتَدَأَةَ وَنَاسِخَةً، يَعْنِي يُبَلِّغُونَ الْأَحْكَامَ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ يَعْنِي تَنْسَخُ، فَإِذَا نُسِخَتْ وَإِذَا بَلَغَهُ النَّسْخُ فَإِنَّهُ يُبَلِّغُهُمْ بِإِيشْ؟ بِالنَّاسِخِ وَمِنَ الْوُقُوعِ نَسْخٌ وَمِنَ الْوُقُوعِ نَسْخٌ. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَيَّاكُمُ اللهُ، اللهُ يُبَارِكُ فِيكَ، حَيَّاكُمُ اللهُ، اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ، وَمِنَ الْوُقُوعِ نَسْخٌ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الْآيَةَ بِنَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَهُوَ آحَادٌ. إِيشْ؟ أَشْهَى مِنْ السِّبَاعِ مِنْ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ تَصْحِيفٌ ظَرِيفٌ. هَذَا وَهُوَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَا أَجِدُ الْآنَ وَالتَّحْرِيمُ وَقَعَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ نَاسِخًا لِلْآيَةِ بَلْ مُخَصِّصًا وَاللهُ أَعْلَمُ، وَمِنَ الْوُقُوعِ نَسْخٌ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا وَهُوَ آحَادٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَثِيرٌ، وَمِمَّا يُرْشِدُكَ إِلَى جَوَازِ النَّسْخِ بِمَا صَحَّ مِنْ الْآحَادِ لِمَا هُوَ أَقْوَى مَتْنًا أَوْ دَلَالَةً مِنْهُ مِنْهَا أَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا جَاءَ رَافِعًا لِاسْتِمْرَارِ حُكْمِ الْمَنْسُوخِ وَدَوَامِهِ وَذَلِكَ ظَنِّيٌّ وَإِنْ كَانَ دَلِيلُهُ قَطْعِيًّا فَالْمَنْسُوخُ إِنَّمَا هُوَ هَذَا الظَّنِّيُّ لَا ذَلِكَ الْقَطْعِيُّ فَتَأَمَّلْ هَذَا. الْقَطْعِيُّ، صَحِّحْ يَا أُسَامَةُ اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ وَلَا تُعَلِّقْ. لَا ذَلِكَ الْقَطْعِيُّ. إِذَا نُسِخَ الْمُتَوَاتِرُ بِالْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادُ بِالْآحَادِ وَالْآحَادُ بِالْمُتَوَاتِرِ. وَالْخِلَافُ إِنَّمَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْمُتَوَاتِرِ بِالْآحَادِ. وَ يَعْنِي يَعْنِي الْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ. وَ يَعْنِي يَعْنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّهْرِ مِنْهُمُ ابْنُ حَزْمٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ طَيِّبٌ. وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ قَدْ يُنَاقَشُ فِي دَلَالَتِهَا وَقَدْ يُسَلَّمُ فِي جَوَازِهِ لَكِنْ هُوَ الشَّوْكَانِيُّ سَهَّلَ الْمَسْأَلَةَ وَهُوَ أَنَّ الْآحَادَ اِ ثُبُوتًا إِنَّمَا يَنْسَخُ إِيشْ؟ اِ اِسْتِمْرَارَ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الِاسْتِمْرَارُ ظَنِّيٌّ. هَكَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُمْ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ. قَالَ ابْنُ ابن فُورَك في شرح مقالات الأشعري وإليه يذهب. شيخنا أبو الحسن الأشعري وكان يقول أن ذلك وُجِدَ في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: 180] فإنه منسوخ بالسنة المتواترة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وكان يقول إنه لا يجوز أن يقال إنه نُسِخَ بآية المواريث لأنه يمكن أن يجمع بينهما. قال ابن السمعاني: وهو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين. وقال سليم الرازي: هو قول أهل العراق. قال: وهو مذهب الأشعري والمعتزلة وسائر المتكلمين. قال الدبوسي: إنه قول علمائنا من الحنفية. قال الباجي أبو الوليد: قال به عامة شيوخنا وحكاه أبو الفرج عن مالك. قال: ولهذا لا تجوز عنده الوصية للوارث للحديث فهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السمعاني إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترة وبه جزم الصيرفي والخفاف ونقله عبد الوهاب القاضي عن أكثر الشافعية. وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز. السبب في هذا الاختلاف في يعني في تصوري أن هذا نظر لطائفة من الشوافع وهذا نظر لطائفة أخرى بمعنى أن أن حتى يعني يعني لا نصطدم بين أقوال العلماء يعني ابن فورك متقدم وكذلك أبو منصور فهذا نظر مثلا لكبار أصحاب الشافعي وهذا نظر للشافعي كلهم مثلا أو للمصنف فكبار أصحاب الشافعي مثلا قالوا بالجواز فقال أكثر الشافعي والثاني نظر لصنفين المصنفين المؤلفين فوجد أكثرهم يقولون بالمنع فقال أن أكثرهم يقولون بالمنع وإلا فيكون أحدهما أخطأ في النقل ثم اختلف المانع إذا جمهور العلماء على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. والشافعي وكثير من أصحابه يخالفون في هذا. واستدل على ذلك واستدل على ذلك ثم اختلف. المانعون، فمنهم من منعه عقلاً وشرعاً، ومنهم من منعه شرعاً لا عقلاً، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾. الآية، قالوا: ولا تكون السنة خيراً من القرآن ولا مثله، قالوا: ولم نجد في القرآن آية منسوخة بالسنة، وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حتى قال الكيا الهراسي: "هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطأه عظم قدره". قال: وقد كان عبد الجبار معتزلي كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه، قال: ولم نعلم أحد منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلاً فضلاً عن المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع منه، وإذا لم يدل قاطع من السمع توقفنا، وإلا فمن الذي يقول إنه عليه السلام لا يحكم بقوله في نسخ ما ثبت في الكتاب، وأن هذا مستحيل في العقل؟ والمغالاة في حب الشافعي رحمه الله تعالى لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه، قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل، فتعمق في محامل ذكروها، انتهى. ده كلام الكيا، ولا يخفى كان السنة الشوكاني ولا يخفى أن السنة شرع من الله عز وجل كما أن الكتاب شرع منه سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وأمر سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وال وسلم في غير موضع في غير موضع من القرآن، فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتاً على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن إن في النسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك ولا في الشرع. إذاً يعني جمهور العلماء على الجواز والشافعي أصحابه على أو كثير من أصحابه على المنع والصحيح الجواز فالكل وحيٌ من عند الله سبحانه وتعالى، وقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ ليس فيه إلا ما، إلا أن ما يجعله الله منسوخًا من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير منه أو هو أو بما هو مثله للمكلفين، وما أتانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما أتانا منه كما قال سبحانه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ وكما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ قال أبو منصور البغدادي: لم يرد الشافعي رحمه الله تعالى مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادًا واكتفى بهذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد يعني أبو منصور أراد أن يلطف العبارة فقال إن مراد الشافعي ليس نسخ القرآن بالسنة المتواترة إنما الكلام في سنة الآحاد لأن أغلب السنة آحاد قال الزركشي في البحر: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة وفهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهم خلاف مراده حتى غلطوا وأولوا انتهى ومن جملة ما قيل أن السنة فيه نسخت القرآن الآية المتقدمة أعني قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية فإنها منسوخة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، قول حرمت عليكم الميتة، الميتة فإنها منسوخة بأحاديث الدباغ على نزاع طويل في كون ما في هذه الآيات منسوخًا بالسنة يعني هناك نزاع وخلاف هل هذه الآيات منسوخة بالسنة أم أنه تخصيص طيب نسخ السنة بالقرآن قال رحمه الله: وأما نسخ السنة بالق فذلك جائز عند الجمهور وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة إذا نظرنا إذا نظرنا إلى أن الكل وحيٌ من عند الله. طيب. فالقول. بالجواز، وإذا نظرنا إلى عظمة القرآن وأنه مُعجِز، وأن أصول الأحكام فيه، وأنه بلغنا بالآحاد. والآحاد. بلغنا يعني بطريق الآحاد، وأنه قد يُخشى من خطأ الناقل، فعند ذلك القول والأرجح الجواز، إذ كل وحي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا من حيث التأصيل العقلي. ثم من حيث الشرع، إن أثبتنا وجود ناسخ، فهذا يجعل المسألة منتهية. وإذا لم نستطع أن نثبت وجود ناسخ، فتكون المسألة مجرد إيش؟ يعني مجرد افتراضات عقلية. فقط، وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة، وللشافعي رحمه الله تعالى في ذلك قولان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وإمام الحرمين وصححوا جميعًا الجواز جميعًا وليس جميعًا. جميعًا إلى الله نشتكي من ظلم العباد، قال ابن برهان هو قول المعظم، وقال سليم سليم. هو قول عامة المتكلمين والفقهاء، وقال ابن السمعاني وقال ابن السمعاني: إنه الأولى بالحق، وبه جزم الصيرفي، ولا وجه للمنع قط، ولم يأتِ في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع، بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقرآن في غير موضع، فمن ذلك قوله تعالى في غير موضع، قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ السماء الآية، وكذلك نسخ صلحه صلى الله عليه وآله وسلم لقريش على أن يرد لهم النساء على أن يرد لهم النساء بقول بقوله بقوله ليس وبقوله بقوله الواو زائده بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ الكفار، ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾ والميسر الآية، ونسخ تحريم المباشرة بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ ونسخ صوم يوم عاشوراء. بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ﴾ ونحو ذلك مما يكثر تعداده. المسألة الحادية عشرة: المسألة الحادية عشرة: ذهب الجمهور إلى أن الفعل من السنة ينسخ القول كما أن القول ينسخ الفعل. وحكى الماوردي والروياني عن ظاهر قول الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل ولا يخالف في ذلك الشافعي ولا غيره، وإذا كان كل واحد منهما شرعاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا وجه للمنع من نسخ أحدهما بالآخر ولا سيما وقد وقع ذلك في السنة كثيراً، ومنه قوله صلى الله عليه وآل وسلم في السارق: "فإن عاد في الخامسة فاقتلوه" ثم رفع إليه سارق في الخامسة فلم يقتله، لكن هذا الحديث أين هو؟ فكان هذا الترك ناسخاً للقول، وقال: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم" ثم رجم ماعزاً ولم يجلده، فكان ذلك ناسخاً لجلد من ثبت عليه الرجم، ومنه ما ثبت في الصحيح من قيامه صلى الله عليه وآله وسلم للجنازة ثم ترك ذلك فكان نسخاً. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ثم فعل غير ما كان يفعله وترك بعض ما كان يفعله فكان ذلك نسخاً، وهذا كثير في السنة لمن تتبعه ولم يأت المانع بدليل يدل على ذلك لا من عقل ولا من شرع، وقد تابع الشافعي في المنع من نسخ الأقوال بالأفعال ابن عقيل من الحنابلة وقال: الشيء إنما ينسخ بمثله أو بأقوى منه يعني والقول أقوى من الفعل. المسألة الثانية عشرة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لماذا؟ لأن الإجماع يكون بعد إيش؟ بعد عصر التشريع، يعني شرط الإجماع أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله لا ينسخ فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنسخ لا يكون بعد موته، وأما في حياته عليه الصلاة والسلام فالإجماع لا ينعقد بدونه بل يكون قولهم المخالف لقوله لغواً باطلاً لا يعتد به ولا يَلتفتُ إليهِ ويقولُ: ما المُوَافِقُ لقولِهِ؟ لا اعتبارَ بِهِ، بل الاعتبارُ بقولِهِ وحدَهُ، والحُجَّةُ فيهِ لا في غيرِهِ، فإذا عَرَفْتَ هذا علمتَ أنَّ الإجماعَ لا يَنعقدُ إلَّا بعدَ أيَّامِ النُّبُوَّةِ، وبعدَ أيَّامِ النُّبُوَّةِ قد انقطعَ الكتابُ والسُّنَّةُ، فلا يُمكِنُ أن يكونَ النَّاسِخُ مِنهُما، ولا يُمكِنُ أن يكونَ النَّاسِخُ للإجماعِ إجماعًا آخَرَ، لأنَّ هذا الإجماعَ الثَّاني إن كانَ لا عن دليلٍ فهو خطأٌ، يعني هل هو عن دليلٍ؟ لا ليسَ عن دليلٍ إذا هو خطأٌ لأنَّهُ يُخالِفُ إيش؟ إجماعَ السَّابقينَ وإن كانَ عن دليلٍ فذلكَ يستلزِمُ أن يكونَ الإجماعُ الأوَّلُ خطأً، والإجماعُ لا يكونُ خطأً فبهذا يستحيلُ أن يكونَ الإجماعُ ناسخًا أو منسوخًا، لماذا؟ في حياتِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لا إجماعَ بعدَ مماتِهِ الإجماعُ الثَّاني هل هو بدليلٍ أم ليسَ بدليلٍ؟ إن كانَ ليسَ بدليلٍ فهو كلامٌ باطلٌ لأنَّهم يُخالِفونَ إجماعَ الأُمَّةِ من قبلُ، وإن كانَ بدليلٍ فيستحيلُ أن الأُمَّةَ تُجمِعُ على خطأٍ وأن تُجمِعَ على جهلٍ بدليلٍ شرعيٍّ لا تعرفُهُ، فهمتُم المسألةَ؟ ولا يصحُّ أيضًا أن يكونَ الإجماعُ منسوخًا بالقياسِ لأنَّ من شرطِ العملِ بِهِ ألَّا يكونَ مُخالِفًا للإجماعِ يعني القياسُ لا يجوزُ أن يُعمَلَ بِهِ وهو يُخالِفُ الإجماعَ، وقد استدلَّ من جوَّزَ ذلكَ بِما قيلَ من أنَّ الأُمَّةَ إذا اختلفتْ على قولينِ فهو إجماعٌ على أنَّ المسألةَ اجتهاديَّةٌ يجوزُ الأخذُ بِكِليهِما، ثُمَّ يجوزُ إجماعُهُم على أحدِ القولينِ كما مرَّ في الإجماعِ، فإذا أجمعوا بَطَلَ الجوازُ الَّذي ومُقتضى ذلكَ الإجماعُ وهذا هو النَّسخُ يعني إيش يقولُ؟ أنَّ الأُمَّةَ لو واختلفتْ على قولينِ طيِّب، فمعنى أنَّ الأُمَّةَ أجمعتْ على القولينِ هؤلاءِ، فهذا يدلُّ على أنَّ المسألةَ اجتهاديَّةٌ، فإذا أجمعتِ الأُمَّةُ ثانيَةً على أحدِ القولينِ طيِّب فإذا أجمعوا بَطَلَ الجوازُ الَّذي هو مُقتضى ذلكَ الإجماعُ وهذا هو النَّسخُ، طبعًا هذا الكلامُ كلامٌ يعني كلامٌ عجيبٌ يعني يعني يعني هو كيف تقولُ أنَّهُم اختلفوا على قولينِ وهم اتفقوا في الأصلِ ه يعني أنت تقولُ إجماعٌ ضدَّ إجماع، يعني الإجماع الثاني على خلاف الإجماع الأول، فكيف تقول أنهم اختلفوا وهم قد اتفقوا في الإجماع الأول؟ وأُجِيبَ بأن لا نُسَلِّم ذلك لوقوع الخلاف فيه كما تقدم، ولو سُلِّم فلا يكون نَسْقًا لما تقدم من إجماع من أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، ما الأول كان إجماعًا فكيف تقول أنهم اختلفوا على قولين؟ وقال الشريف المرتضى: إن دلالة الإجماع مستقرة في كل حال قبل انقطاع الوحي وبعده، قال: فالأقرب أن يقال: إن الأمة أجمعت على أن ما ثبت بالإجماع لا يُنسَخ ولا يُنسَخ به، أي لا يقع ذلك لا أنه غير جائز، يعني أن هو يقول أن هذا لا يقع لكن الجواز العقل، العقل يجوزه ولا يلتفت إلى قول عيسى بن أبان أن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل، الغسل من غسل الميت، انتهى. قال الصيرفي: ليس للإجماع حظ في نسخ الشرع لأنهم لا يشرعون، ولكن إجماعهم يدل على الغلط في الخبر أو رفع حكمه، لا أنهم رفعوا الحكم، رَفْعُ الضمة فوق العين وليست فوق الفاء، وإنما هم اتباع لما أُمِروا به، يعني الإجماع لو وُجِد إجماع على خلاف حديث طيب فالحديث إما أن يكون غلطًا طيب، أو أنه يعني يعني منسوخ بدليل وليس أن الإجماع هو الذي نسخ هذا الحكم. وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه بل بسنده فإذا رأينا نصًا صحيحًا والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وأن أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: جوَّز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح والإجماع على خلافه، قال: وذلك دليل على أنه منسوخ، قال: وهذا عندنا غلط فاحش لأن ذلك معدوم لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي محفوظ. [موسيقى] انتهى، يعني صحيح أين المثال السالم هنا حتى تدعوا هذه الدعاوى؟ وممن جوز كون الإجماع ناسخ الحافظ البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما أيقظه إلا حرُّ الشمس وقال في آخره: «فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ، عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا». ومن الغد للوقت قال: فأعاد الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين أنه لا يجب ولا يستحب لا قوله من الغد للوقت أي أنك اليوم تصليها، أنك اليوم تصليها طيب يعني أنت اليوم تصليها في هذا الوقت وغدًا تصليها في وقتها الشرعي وليس أن تعيدها يعني أنت اليوم صليتها بعد طلوع الشمس فهذا وقتها الشرعي وغدًا ترجع للوقت الشرعي الأصلي وليس بعد شروق الشمس. إيه نعم. نعم المسألة الثالثة عشر المسألة الثالثة عشر هل القياس يكون ناسخًا؟ ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يكون ناسخًا ونقله القاضي أبو بكر في التقريب عن الفقهاء. والأصوليين قالوا: لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس؛ لأن القياس يستعمل مع عدم نص فلا يجوز أن ينسخ النص ولأنه دليل محتمل والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس ألا يكون في الأصول ما يخالفه ولأنه إن عارض نصًا أو إجماعًا فالقياس فاسد الوضع وإن عارض قياسًا آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعًا إذ هو من باب نسخ النصوص وإن كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. قال الصيرفي: لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي ولا حظ للقياس فيه أصلًا. وحكى القاضي أبو بكر عن بعضهم أن القياس ينسخ به المتواتر ونص القرآن وحكى عن آخرين أنه إنما ينسخ به أخبار الآحاد فقط وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي أنه يجوز النسخ بالقياس الجلي ل الخفي وقيل يجوز النسخ بالقياس إذا كانت علته منصوص لا مستنبطة وجعل الهندي محل الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بعده فلا يُنسَخ به. بالاتفاق يعني في حياته. وفي حياته سنرجع إلى النص لأنه سيكون إقرارًا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما كونه منسوخًا فلا شك أن القياس يكون منسوخًا بنسخ أصله، وهل يعني إذا نُسِخ أصله فهو يُنسَخ مع أصله؟ وهل يصح نسخه مع بقاء أصله؟ يعني يبقى الأصل ويُنسَخ القياس؟ في ذلك خلاف الحق. مَنَعه وبه قال قوم من الأصوليين، وقال آخرون إنه يجوز في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة والقياس، وأما بعد موت فلا، ورجحه صاحب المحصول وجماعة من الشافعية، فالقياس لا يُنسَخ، لا يكون ناسخًا، لكن إذا نُسِخ أصله فإنه يصير منسوخًا تبعًا لأصله. المسألة الرابعة: عُرِف في نسخ المفهوم. تقدم أنه إيه؟ مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. وقد تقدم تقسيمه إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، أما مفهوم الموافقة، أما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ أصله وذلك ظاهر ويجوز نسخه بدون نسخ أصله وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» فإنه نُسِخ مفهومه بما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَجَاهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» وفي لفظ: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» فهذا نسخ مفهوم «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» وبقي منطوقه محكمًا غير منسوخ لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف. يعني الذي نُسِخ إيش؟ أنه إذا جامع وأكسل أو التقى الـ في بداية الشريعة أنه إيش؟ يتوضأ، فهذا نُسِخ نُسِخ بحديث: «إذا قعد» و«إذا التقى الختانان». وبقي جزء «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» محكمًا وهو المنطوق أنه إذا أنزل بجماع أو بغيره فإنه يجب عليه إيش؟ الغسل، ما وضحت عندك يا محمد؟ الآن حديث «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» منطوقه أن الغسل يكون من إيش؟ من الإنزال. ومفهومه أنه لو جامع امرأته ولم ينزل فلا غسل عليه، فَنُسِخ هذا الأخير الذي هو المفهوم بـ«إذا التقى الختان» و«إذا قعد بين» وبقي وبقي المنطوق لفظه الماء من الماء محكما بناء. على أيش؟ على أن الإنسان إذا أنزل بجماع أو باحتلام فإنه يجب عليه الغسل. وأما نسخ الأصل يعني ينسخ الأصل ويبقى المفهوم دون المفهوم ففي جواز احتمالان. ذكرهم الصفي الهندي قال: والأظهر أنه لا يجوز إذ كيف يعني يزال الأصل ويبقى الفرع؟ وقال سليم الرازي في التقريب من أصحابنا من يقول من قال يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب والمذهب أنه لا يجوز ذلك لأن الدليل إنما هو تابع للفظ يستحيل أن يسقط الأصل ويكون ويكون الفرع. باقيا وأما هذا في مفهوم المخالفة وأما مفهوم الموافقة فاختلف هل يجوز نسخه والنسخ به أم لا؟ أما جواز النسخ به فجزم القاضي بجوازه في التقريب وقال لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه مفهوم الآية الموافقة وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها لأنه كالنص أو أقوى منه انتهى وكذا جزم بذلك ابن السمعاني قال لأنه مثل النطق وأقوى يعني: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ المفهوم إيش؟ أنه يحرم الضرب طيب يحرم الضرب فلو نسخ التأفيف مثلا فلا ينسخ الضرب والسجن ونقل الآمدي والفخر الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ بمنطوقه قال الزركشي في البحر وهو عجيب فإن في المسألة وجهين لأصحابنا وغيرهم حكاهما الماوردي في الحاوي والشيخ أبو إسحاق في اللمع وسليم الرازي وصحح المنع والماوردي نقله عن الأكثرين منع قال لأن القياس فرع النص الذي هو أقوى فلا يجوز أن يكون ناسخ له قال والثاني وهو اختيار وهو اختيار ابن أبي وهو اختيار ابن أبي هريرة وجماعة الجواز أنه يجوز وأما جواز نسخه وأما جواز نسخه فهو ينقسم إلى قسمين الأول أن ينسخ أن ينسخ مع بقاء أصله والثاني أن ينسخ تبعا لأصله ولا شك في جواز الثاني أنه تابع لأصله وأما الأول فقد اختلف فيه الأصوليون على قولين، أحدهما: الجواز، وبه قال أكثر المتكلمين، وجعلوه مع أصله كالنصين، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين، قال: بناءً على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ، فكان بمنزلة لفظين، فجاز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، يعني هم أنزلوه إيش؟ قالوا: هذا مفهوم وهذا منطوق، فالمفهوم يُنَزَّل منزلة نص، والمنطوق يُنَزَّل منزلة نص آخر، فيجوز نسخ نص مع بقاء نص آخر. ها، القول الثاني: المنع، وصححه سليم الرازي، وجزم به الرياني والماوردي، ونقله ابن السمعاني عن أكثر الفقهاء؛ لأن ثبوت لفظه موجب لفحواه ومفهومه، فلم يجز نسخ الفحوى مع بقاء موجبه، كما لا ينسخ القياس مع بقاء أصله، الذين منعوا قالوا: لا، ده هذا تعلق الروح بالجسد، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وإذا يعني لابد من ذهابهما معا أو من بقائهما معا، وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل، فقال: إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين بالنهي عن عن التأفف فيمتنع نسخ الفحوى التي هي إيش؟ السجن والضرب مثلاً؛ لأنه يناقض المقصود، وإن وإن احتملت النقص جاز، كما لو قال لغلامه: لا تعطي زيداً درهماً قاصداً بذلك حرمانه لأكثر منه، ثم يقول: أعطيه، ثم يقول: أعطيه أكثر من درهم ولا تعطيه درهماً، لا، مال أنه استقل من علة حرمانه إلى علة مواساته، وهذا التفصيل قوي جداً، يعني أن أن التفصيل إيش؟ أن إذا كان يعني علة المنطوق لا تحتمل التغيير ها فهنا يعني لا يجوز إيش النسخ، وإن كانت تحتمل النقص فإنه يجوز بما ذكره من المثال. المسألة الخامسة في الزيادة على النص، وهذه من المسائل الأمهات عند أبي حنيفة وأصحابه، ولذلك رد كثيراً من السنة بسببها. فيعتبرون أن ما أتت به السنة تعتبر زيادة على ما جاء به القرآن إذا كانت مخالفة و يعني هذا والقرآن لا ينسخ بالسنة فيردون. الأحاديث الآحاد من أجل ذلك على الأقل الأحد في تصورهم هل تكون نسخًا لحكم النص أم لا؟ الزيادة على النص، وذلك يختلف باختلاف الصور، فالزائد إما أن يكون مستقلاً بنفسه أو لا، الزائد هذا إما أن يكون دليلًا خاصًا أو يكون مرتبط الأول المستقل وهو إما أن يكون من جنس الأول كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة فليس بناسخ لما تقدمه من العبادات بلا خلاف. يعني الآن عندنا الزكاة عبادة والصلاة عبادة وهي زيادة. ها فهذا ليس بنسخ بالإجماع. قال في المحصول اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا تكون ناسخة للعبادات. انتهى، ومعلوم أنه لا يخالف في مثل هذا أحد من أهل الإسلام لعدم التنافس، وإما أن يكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور ولذلك قالوا بإيش؟ بوجوب صلاة العيدين قال ها يعني تبدأ بقى إيه وجود بعض الصلوات التي اختلف حولها وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخًا لحكم المزيد عليك كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾ لأنها لأنها تجعلها غير الوسطى وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا شبهة دليل، فإن الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة ولو سلمنا أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مخرجة له عن كونها مما يحافظ عليها مما يحافظ عليه فقد علم توسطها عند نزول الآية فصارت مستحقة لذلك الوصف وإن خرجت عن كونها وسطى قال القاضي عبد الجبار ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة الأخيرة لأن هذه المزيدة تصير أخيرة وتجعل تلك التي كانت أخيرة غير أخيرة وهو خلاف الإجماع وألزمهم صاحب المحصول بأنه لو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة ع فبعد فبعد الزيادة لا يبقى ذلك العدد فيكون نسخ يعني وهو خلاف الإجماع هذا إذا كانت الزيادة تستقل بنفسها الثاني الذي لا يستقل كزيادة ركعة على الركعات وزيادة التغريب على الجلد. وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا فيه على أقوال: الأول أن ذلك لا يكون نسخًا مطلقًا، يعني الزيادة هذه لا تكون نسخًا، وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم من المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم. وسواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا، ولا فرق بين أن تكون هذه الزيادة مانعة من أجزاء المزيد عليه بدونه أو غير مانعة، يعني أنها إيه؟ أن الزيادة ليست بإيش؟ بنسخ. الثاني أنها نسخ، وهو قول الحنفي، قال شمس الأئمة السرخسي، السرخ سي الحنفي. وسواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم، قال ابن السمعاني: أما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فقالوا: إن الزيادة على النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ، حكاه الصيمري عن أصحابه على الإطلاق، واختاره بعض أصحابنا، قال ابن فورك والكي، وعزي إلى الشافعي أيضًا. إذا القول الأول وهو قول الجمهور أنها لا تكون إيه؟ نسخًا. القول الثاني قول الأحناف وأن وهي أنها تكون نـ... القول الثالث إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواها فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله في سائمة الغنم الزكاة، فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة. وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخًا كما حكاه ابن برهان وصاحب المعتمد أبو الحسين البصري وغيرهما. الرابع أن الزيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرًا شرعيًا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به، وذلك كزيادة ركعة كانت نسخًا، وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون زيادة لم تكن نسخًا كزيادة التغريب على الجلد، يعني فرقوا بإيش؟ إن غيرت وإن لم تغير، وإليه ذهب عبد الجبار كما حكاه عنه صاحب المعتمد وابن الحاجب وغيرهما، وحكاه سليم من اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني والاستراباذي والبصري. الخامس التفصيل بين أن تتصل به في نسخ وبين أن تنفصل عنه فلا تكون نسخًا وَحَكَاهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ. أَيْضًا وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ إِنِ اتَّصَلَتْ كَانَتْ نَسْخًا. وَإِنِ انْفَصَلَتْ لَا تَكُنْ نَسْخًا. السَّادِسُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مُغَيِّرَةً لِحُكْمِ الْمَزِيدِ. عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، إِنْ غَيَّرَتْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. كَانَتْ نَسْخًا، وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ حُكْمَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. بِأَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لَهُ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا، حَكَاهُ ابْنُ. فُورَكٍ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي. حَنِيفَةَ، لَيْسَ لَيْسَ أَبِي حَنِيفَةَ. قَالَ صَاحِبُ. الْمُعْتَمَدِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ. وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، السَّابِعُ أَنَّ الزِّيَادَةَ. إِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا. عَقْلِيًّا أَوْ مَا ثَبَتَ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ كَبَرَاءَةِ. الذِّمَّةِ لَمْ تَكُنْ نَسْخًا، لِأَنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَقْلَ. يُوجِبُ الْأَحْكَامَ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ إِيجَابَهُ لَا يَعْتَقِدُ. أَنَّ رَفْعَهَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنْ تَضَمَّنَتْ حُكْمًا شَرْعِيًّا. كَانَتْ نَسْخًا، حَكَى حَكَى هَذَا التَّفْصِيلَ ابْنُ بُرْهَانٍ. فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ إِنَّهُ الْحَقُّ. يَعْنِي إِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا أَصْلِيًّا بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ. أَوْ بِالْعَقْلِ لَا تُسَمَّى نَسْخًا، وَإِنْ رَفَعَتْ حُكْمًا شَرْع. هَذَا تَعْرِيفُ. النَّسْخِ، إِيشِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَا يَعْنِي هَلْ سَتَرْفَعُ. حُكْمًا شَرْعِيًّا أَيْنَ يَكُونُ، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ. الْحَاجِبِ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ وَالْفَخْرُ الرَّازِيُّ. وَالْبَيْضَاوِيُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي. الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ ظَاهِرُ. كَلَامِ إِيشِ أَبِي الْحُسَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي. الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُعْتَمَدِ، أَبُو الْحُسَيْنِ هَذَا. مُعْتَزِلِيٌّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ. الْبَاقِلَّانِيِّ فِي مُخْتَصَرِ التَّقْرِيبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ. إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْجُوَيْنِيِّ فِي الْبُرْهَانِ قَالَ. الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ أَنَّهُ أَجْوَدُ الطُّرُقِ وَأَحْسَنُ، فَهَذِهِ. الْأَقْوَالُ كَمَا تَرَى، قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّ هَذِهِ. التَّفَاصِيلَ لَا حَاصِلَ لَهَا وَلَيْسَتْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ. فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ عِنْدَ الْكُلِّ أَنَّ مَا رَفَعَ حُكْمًا. شَرْعِيًّا كَانَ نَسْخًا حَقِيقَةً وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا فِي. مَقَامِ أَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ. كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، فَإِنَّ الْقَائِلَ أَنَا أَنَا أُفَصِّلُ. بَيْنَ مَا رَفَعَ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَمَا لَا يَرْفَعُ كَأَنَّهُ. قَالَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ نَسْخًا فَهِيَ نَسْخٌ وَإِلَّا. فَلَا وَهَذَا لَا حَاصِلَ لَهُ هَا لِأَنَّ رَفْعَ الْحُكْمِ. الشَّرْعِيَّ هُوَ. النَّسْخُ وإنَّما النِّزَاعُ منهُ هلْ تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا فتكونُ نَسْخًا أو لا، فلا تكونُ نَسْخًا، فلو وقعَ الاتِّفاقُ على أنَّها تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لوقعَ الاتِّفاقُ على أنَّها تَنْسَخُ، أو وقعَ الاتِّفاقُ على أنَّها لا تَرْفَعُ حُكْمًا شَرْعِيًّا لوقعَ الاتِّفاقُ على أنَّها ليستْ بِنَسْخٍ، ولكنَّ النِّزَاعَ في الحقيقةِ إنَّما هو في أنَّ لها رَفْعٌ أمْ لا، انتهى. قال الزركشيُّ في البحرِ: واعلمْ أنَّ فائدةَ هذه المسألةِ أنَّ ما ثبتَ أنَّهُ من بابِ النَّسْخِ وكانَ مقطوعًا بهِ فلا يُنْسَخُ إلَّا بقاطعٍ كالتَّغْذِيَةِ. لما كانَ عندَهُ نَسْخًا نَفَاهُ لأنَّهُ نَسْخٌ للقرآنِ بخبرِ الواحدِ، ولما لم يكنْ عندَ الجمهورِ نَسْخًا قَبِلُوهُ إذْ لا مُعارَضَةَ، وقد ردُّوا يعني الحنفيةَ بذلكَ أخبارًا صحيحةً لما اقتضتْ زيادةً على القرآنِ والزيادةُ نَسْخٌ ولا يجوزُ نَسْخُ القرآنِ بخبرِ الآحادِ، فردُّوا أحاديثَ تَعَيُّنِ الفاتحةِ في الصلاةِ وما وردَ في الشاهدِ واليمينِ وما وردَ في إيمانِ إيمانِ الرَّقَبَةِ وما وردَ في اشتراطِ النِّيَّةِ في الوضوءِ، انتهى. يعني هذه المسألةُ تُفيدُنا في إيش؟ في فهمِ لماذا ردَّ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ كثيرًا من الأحاديثِ، وإذا عرفتَ أنَّ هذه هي الفائدةُ أنَّ هذه الفائدةُ في هذه المسألةِ التي طالتْ ذُيُولُها وكثرتْ شُعَبُها هانَ عليكَ الخَضْبُ، وقد قُدِّمَ في المسألةِ التاسعةِ من مسائلِ هذا البابِ ما عرفتَهُ يعني مسألةَ الزيادةِ على زيادةِ نَسْخٍ هذا يعني كلامٌ فيهما فيهِ المسألةُ السادسةُ عَشْـ لا خلافَ في أنَّ النُّقصانَ من العبادةِ نَسْخٌ لما أُسْقِطَ منها لأنَّهُ كانَ واجبًا في جُمْلَةِ العبادةِ ثم أُجِيبَ ثم أُزِيلَ وُجُوبُهُ ولا خلافَ أيضًا في أنَّ ما لا يتوقفُ عليهِ صحةُ العبادةِ لا يكونُ نَسْخُهُ نَسْخًا لها ولا يتوقـ لا تتوقفُ صحةُ العبادةِ عليهِ كذا نقلَ الإجماعَ الآمديُّ والفخرُ الرازيُّ، وأمَّا نَسْخُ ما يتوقفُ عليهِ صحةُ العبادةِ سواءٌ كانَ جزءًا لها كالشُّطْرَنْجِ على مذاهبَ يعني مثلًا نَسْخُ الوضوءِ فما الحكمُ هنا؟ الأولُ أنَّ نَسْخَهُ لا يكونُ نَسْخًا للعبادةِ بل يكونُ بمثابةِ تخصيصِ العامِّ، قال ابنُ برهانَ وهو قول علمائنا، وقال ابن السمعاني: إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي، واختاره الفخر الرازي والآمدي، قال الأصبهاني: إنه الحق، وحكاه صاحب المعتمد عن الكرخي، الثاني: أنه نسخ للعبادة، وإليه ذهبت ذهبت الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعاني، الثالث: التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخًا للعبادة، وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة فيكون نسخه نسخًا لها. وإليه ذهب القاضي عبد الجبار، ووفقه الغزالي وصححه القرطبي، قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط، الماهية هي إيه؟ الحقيقة يعني ماهية شيء حقيقة بخلاف الجزء، قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء، وهذا في الشرط المتصل، أما الشرط المنفصل فقيل: لا خلاف في أن نسخه ليس بنسخ العبادة لأنهما عبادتان منفصلتان، إذا كأنه يقول إيش؟ والمثال الذي ذكره أنه إيش؟ يعني أن أن الشرط هذا آ يعني يعني المتصل الشرط المتصل كأنه بمعنى إيش؟ الركن والذ هو جزء من العبادة، وقيل: إن كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به فيكون نسخ نسخًا لها من غير فرق بين الشرط والجزء وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخًا له، يعني إن كانت لا تجزئ إلا به فيكون نسخًا له، وإن كانت تجزئ بدونه فلا يكون نسخًا، وهذا هو المذهب الرابع حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع احتج القائلون بأنه لا يكون نسخًا مطلقًا من غير فرق بين الشرط والشطر، الشطر يعني الجزء يعني بأنهما أمران فلا يقتضي نسخ أحدهما نسخ الآخر، وأيضًا لو كان نسخًا للعبادة لافتقار في وجوبها إلى دليل آخر غير الدليل الأول، وإنه باطل بالاتفاق، واحتج القائلون بأن نسخ الشطر يقتضي نسخ العبادة دون نسخ الشرط بأن نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تأخير التشهد ورفع أجزائها. مِنْ دُونِ الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ العِبَادَةَ كَانَتْ قَبْلَ. لِأَنَّ تِلْكَ العِبَادَةَ قَبْلَ النَّسْخِ كَانَتْ غَيْرَ مُجْزِئَةٍ. بِدُونِ الرَّكْعَةِ، يَعْنِي. الآنَ العِبَادَةُ هَذِهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، فَنُسِخَ فَنُسِخَ. رَكْعَةٌ. مِنْهَا، يَعْنِي، الآنَ هُوَ يَقُولُ إِيشْ؟ إِذَا نُسِخَ جُزْءٌ. فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ نُقْصَانٌ بِأَنَّ نُقْصَانَ الرَّكْعَةِ مِنَ. الصَّلَاةِ يَقْتَضِي رَفْعَ وُجُوبِ تَأْخِيرِ. التَّشَهُّدِ، يَعْنِي أَنْتَ كُنْتَ تُؤَخِّرُ التَّشَهُّدَ بَعْدَ. الرَّابِعَةِ، فَأَصْبَحْتَ تُقَدِّمُهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ مَثَلًا. وَرَفْعُ أَجْزَائِهَا مِنْ دُونِ الرَّكْعَةِ، يَعْنِي وَرَفْعُ. أَجْزَائِهَا مِنْ دُونِ الرَّكْعَةِ، يَعْنِي كَانَتْ مِنْ قَبْلُ. لَا تُجْزِئُ إِلَّا بِالرَّكْعَةِ، فَرُفِعَ هَذَا بِدُونِ هَذِهِ. الرَّكْعَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ العِبَادَةَ كَانَتْ قَبْلَ النَّسْخِ. كَانَتْ غَيْرَ مُجْزِئَةٍ بِدُونِ الرَّكْعَةِ، يَعْنِي مَا كَانَتْ. تُجْزِئُ بِدُونِ هَذِهِ الرَّكْعَةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ لِلْبَاقِي مِنْ. العِبَادَةِ أَحْكَامًا مُغَايِرَةً لِأَحْكَامِهَا قَبْلَ رَفْعِ. ذَلِكَ الشَّطْرِ، فَكَانَ النَّسْخُ مُغَايِرًا لِنَسْخِ تِلْكَ. العِبَادَةِ، يَعْنِي قَبْلَ رَفْعِ الرَّكْعَةِ هَذِهِ كَانَ لَهَا. حُكْمٌ، وَبَعْدَ رَفْعِ الرَّكْعَةِ أَصْبَحَ لَهَا حُكْمًا، أَصْبَحَ. لَهَا حُكْمٌ إِيهْ؟ مُغَايِرًا، وَأَيْضًا الثَّابِتُ فِي البَاقِي هُوَ الوُجُوبُ. الأَصْلِيُّ، وَالزِّيَادَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى الجَوَازِ الأَصْلِيِّ. وَإِنَّمَا الزَّائِلُ وُجُوبُهَا، فَارْتَفَعَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا. إِلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ. نَسْخًا، يَعْنِي رَفْعُ هَذَا الجُزْءِ بِدُونِ إِيشْ؟ أَنْ يُوجَدَ. حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَرْفَعُهُ، فَلَا يُسَمَّى نَسْخًا، هَكَذَا. قَالَ، المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ع وَهِيَ الأَخِيرَةُ فِي. مَسَائِلِ النَّسْخِ فِي الطُّرُقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَوْنُ. النَّاسِخِ نَسْخًا، كَيْفَ نَعْرِفُ. النَّسْخَ؟ قَالَ وَذَلِكَ. لِأُمُورٍ، الأَوَّلُ: أَنْ يَقْتَضِيَ ذَلِكَ اللَّفْظُ، بِأَنْ يَكُونَ. فِيهِمَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا وَتَأَخُّرِ الآخَرِ. كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ. فَزُورُوهَا، فِيهَا مُتَقَدِّمٌ. وَمُتَأَخِّرٌ، وَقَالَ المَاوَرْدِيُّ: المُرَادُ بِالتَّقَدُّمِ. التَّقَدُّمُ فِي النُّزُولِ لَا فِي التِّلَاوَةِ، فَإِنَّ العِدَّةَ. بِأَرْبَعَةِ شُهُورٍ وَعَشْرٍ سَابِقَةٌ عَلَى العِدَّةِ بِالحَوْلِ. فِي التِّلَاوَةِ مَعَ أَنَّهَا نَاسِخَةٌ لَهَا. يَعْنِي: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾. ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾. فَآيَةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ قَبْلَ آيَةِ الحَوْلِ، لَكِنْ. نَزَلَتْ بَعْدَهَا، فَالْعِبْرَةُ بِالنُّزُولِ وَلَيْسَتِ العِبْرَةُ. بايه. بالتلاوة، ومن ذلك التصريح في اللفظ بما يدل على النسخ كقوله تعالى: ﴿ٱلۡـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ﴾ فإنه يقتضي يقتضي نسخه لثبات الـ إلى عشرة، ومثل قوله: ﴿ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖ﴾ الثاني أن يعرف يعني الأول يكون من داخل النص نفسه يعني من داخل اللفظ أن اللفظ يقتضي ذلك اللفظ الـ الذي يقتضي ذلك: ﴿ٱلۡـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ﴾ الثاني أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كان يقول هذا ناسخ لهذا أو ما في معنى ذلك كقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. الثالث أن يعرف ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كرَّم لماعز ولم يجلده فإنه يفيد نسخ قوله: الثيب بالثيب جلد مئة ورجمه بالحجارة. قال ابن السمعاني: وقد قالوا أن الفعل لا ينسخ القول في قول أكثر الأصوليين، وإنما يستدل بالفعل على تقدم النسخ للقول بقول آخر فيكون القول منسوخًا بمثل من القول والفعل مبين له، يعني هناك من قال أن الفعل لا ينسخ القول إنما هو مبين فقط. الرابع إجماع الصحابة إذا يعني إيه الأول ما يوجد في داخل اللفظ نفسه مثل ﴿ٱلۡـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ﴾ الثاني تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء أي نسخ الوجوب بصوم شهر رمضان ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة ذكر معنى ذلك ابن السمعاني. قال الزركشي: وكذا حديث من غل صدقته فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذها وشطر ماله. قال: فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث فدل ذلك على نسخ انتهى. وقد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ. قال القاضي: يستدل بالإجماع على أن معه خبرًا وقع وقع به النسخ لأن الإجماع لا ينسخ به ولم يجعل الصيرفي الإجماع دليلًا على تعيين على تعيين النص للنسخ بل جعله مترددًا بين النسخ والغلط، يعني إما نسخ وإما حدث خطأ في النقل. الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، إذا ما يوجد في داخل اللفظ الآن: ﴿خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وأن ذاك آية منسوخ. الخامس: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر إذ لا مدخل للاجتهاد فيه، هذا لا اجتهاد فيه إذ هو إخبار والصحابة عدول فيجب قبول خبره. قال ابن السمعاني وهو واضح إذا كان الخبران غير متواتر. أما إذا قال في المتواتر أنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف، وجزم القاضي في التقريب بأنه لا يقبل ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين لأنه يتضمن نسخ المتواتر بالآحاد وهو غير جائز. وقال القاضي عبد الجبار يقبل، وشرط ابن السمعاني كون الراوي له واحدًا. لماذا كل هذا؟ إذ التواتر لا يكون إلا بعد من إلا بعد الصحابة، هذا ما يكون إلا بعد الصحابة. يعني ممكن الحديث يكون منقولًا في يعني عند الصحابة طيب بشهرة والشهرة من جملة الآحاد وهذا التقسيم ما جاء إلا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس: كون أحد الحكمين شرعيًا والآخر موافقًا للعادة فيكون الشرعي ناسخًا وخالف في ذلك القاضي أبو بكر والغزالي لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخ ورده إلى ما كان، يعني إيش أن هو يكون حكمًا رافعة للبراءة الأصلية ثم يأتي ما ينسخه البراءة الأصلية. أنه لا يجوز القتال من أين جاء بها؟ يعني الآن أن القتل والقتال أو دعنا نقول مثلًا أن أن أن أن القتال كان عرفًا سائدًا بين العرب طيب فجاءت الشريعة ها ومنعت من القتال ثم أتى ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ ثم أتى ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ثم أتى تخصيصٌ أو نسخ. قتالُ أهل الكتابِ إذا دفعوا الجزية، فهنا يعني يعني أنا أضربُ مثالًا، يعني العبرة والمثال بالأضاحي الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ، يعني مثلًا الراوي لهذا الحديث أصغر من ذاك الراوي، هذا تأخر إسلامه عن ذاك، كل هذا لا أثر له، إذ العبرة بتقدم وتأخر إيش؟ النص، وليس بتقدم وتأخر الناقل للنص، وأما حداثة الصحابي وتأخر إسلامه فليس ذلك من دلائل النسخ، وإذا لم يُعلم الناسخ من المنسوخ بوجهٍ من الوجوه، فرجَّح قومٌ منه قوم منهم ابن الحاجب الوقف يعني نتوقف، وقال الآمدي إن علم افتراقهما مع تعذر الجمع بينهما فإن فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم، وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف من العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك، لا أين هو أين هو هذا الذي يعني تعذر الجمع أو الترجيح أين هو؟ فيحتاج الأمر إلى إثبات وليس إلى مجرد دعوى، طيب إذا هنا بهذا نكون قد انتهينا من النسخ ومسائله ونقف عند أهم ما يُدرس في مثل هذه في مثل هذا الكتاب وغيره. ومع المقصد الخامس إن شاء الله تعالى في القياس وما يتصل به والاستصحاب يعني وكذلك من الاستصحاب وشرع من قبلنا إلى غير ذلك، نقف إن شاء الله عند المقصد الخامس، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَإِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
